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المفاضلة بين نظامي برنامج حماية الشهود والمخبر السري
:المقدمة

أهمیة البحث:
تختلف السیاسیة الجنائیة التي یضعها المشرع من دولة إلى أخرى، 
وقد یعود هذا الإختلاف إلى أسباب عدیدة منها، الآیدیولوجیة السیاسیة 

والدیانة السائدة فیها، فضلاً عن في الدولة والتقالید والعادات الاجتماعیة
الأسباب الاقتصادیة لا بل حتى الظروف المناخیة قد تتدخل في رسم 
السیاسیة الجنائیة في الدولة، وعلى أي حال، فإنه نتیجةً لازدیاد ارتكاب 

رهابیة وجرائم الإالجرائم الخطیرة وفي مقدمتها الجرائم المنظمة والجرائم 
سعت الدول جمیعها للحد من هذه الظاهرة، المخدرات وغسیل الأموال،

ومن أجل الكشف عن هذه الجرائم وسرعة القبض على مرتكبیها اتبعت 
الدول نظماً جزائیة إجرائیة مختلفة لتشجیع الأفراد وتحفیزهم على الإخبار 
عن هذه الجرائم والتبلیغ عنها والشهادة ضد مرتكبیها لینالوا عقابهم 

ت قوانین لمنح المخبر عن بعض الجرائم العادل، فبعض الدول شرع
مبلغا من المال، وهناك دول أخرى شرعت قوانین توفر الحمایة اللازمة 
للمخبرین عن الجرائم والشهود فیها من خلال تغییر هویاتهم وتوفیر 
سكن وفرص عمل جدیدة لهم، ودول أخرى أوجدت نظاماً قانونیاً یضمن 

ن خلال تسجیل اسمه في سجل السریة التامة للمخبر عن الجریمة م
خاص، عدم اعتباره شاهدا في القضیة للحیلولة دون الكشف عن هویته 
حفاظاً على أمنه وسلامته، غیر إن كل نظام قانوني لا یخلو من فائدة، 
وفي الوقت عینه لا یخلو من نقص وعیب، لكي نتوصل إلى النظام 

لفرد والمجتمع، ولكي الأكثر قربا للصواب والأكثر دقة وتحقیقاً لمصلحة ا
یتبناه المشرع العراقي فیما بعد، سنبحث ماهیة نظامي برنامج حمایة 

وبعض المتحدة الأمریكیةالولایاتالشهود التي أخذت به أول دولة

د. حيدر كاظم الطائي 
م. زين العابدين عواد كاظم
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السري المخبر ونظام،التي سارت على نهجهاالدول 
الذي نص علیه المشرع العراقي في قانون 

یة، وبعد ذلك نتعرف أصول المحاكمات الجزائ
على مزایاهما وعیوبها لنقترح النظام الأفضل 
والأكثر اتفاقاً مع مبادئ حقوق الإنسان 
وحریاته، وكذلك النظام الذي یمكن تطبیقه في 
العراق لأن لكل بلد خصوصیة فالنظام القانوني 
الذي ینجح تطبیقه في دولة ما قد لا ینجح في 

دولة أخرى.
مشكلة البحث:

كمن مشكلة البحث بأن نظام المخبر ت
السري الذي أخذ به المشرع العراقي في قانون 

) ٢٣أصول المحاكمات الجزائیة النافذ رقم (
)، تعرض لانتقادات لاذعة من ١٩٧١لسنة( 

قبل الأوساط القانونیة على المستویین الداخلي 
والخارجي حتى طالب البعض لیس بتعدیله 

طالبة بإلغائه، فحسب بل وصل الأمر إلى الم
وذلك لتعارضه مع بعض حقوق المتهم 
الدستوریة والقانونیة كما سیتبین لنا في ثنایا، 
كما إن نظام حمایة الشهود التي أخذت به 
بعض الدول كالولایات المتحدة وكندا وبریطانیا 
وغیرها لایمكن تطبیقه في بلدنا العراق لأسباب 

فإن عدیدة سنتطرق لذكرها في متن البحث، لذا
السؤال الذي یثار هنا هو ما النظام القانوني 

الذي یمكن تطبیقه في العراق والذي یمكن أن 
یتلافى تلك العیوب؟ وهذا ما سنحاول التوصل 

إلیه ان شاء االله.
منهج البحث:

ســـــنعتمد فـــــي هـــــذا البحـــــث علـــــى منهجـــــین 

أساســیین همــا: المــنهج التحلیلــي، وبمقتضــى هــذا 

ل النصوص القانونیـة والآراء المنهج سنقوم بتحلی

الأحكــام والنتــائج منهــا وتــرجیح طالفقهیــة واســتنبا

الراجح على المرجوح مع بیان أسباب الترجیح و 

مســــوغاته، وكــــذلك المــــنهج المقــــارن، وبمقتضــــى 

هــــذا المــــنهج ســــنعتمد فــــي المقارنــــة علــــى قــــانون 

) ٢٣أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي رقـــم (

مایــة الشــهود الأمریكــي ) وقــانون ح١٩٧١لســنة (

النافـــذ، والســـبب فــــي ذلـــك ان المشـــرع الأمریكــــي 

كــــان ســــباقاً فــــي معالجــــة موضــــوع البحــــث، وان 

الهـــدف مـــن الدراســـة المقارنـــة هـــو الوصـــول الـــى 

ـــــة مـــــن أجـــــل ان  ـــــول القانونی وضـــــع أفضـــــل الحل

یسترشـــد بهـــا المشـــرع العراقـــي لكـــي یســـنها علـــى 

.شكل قانون في المستقبل العاجل بعونه تعالى
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الفصل الأول
ماهیة برنامج حمایة الشهود 

إن للشهادة أهمیة بالغة في الإثبات 
الجنائي، إذ یقال قدیماً بأن (لا دلیل على 
جریمة من دون شهادة)، فتعد الشهادة عمود 
الإثبات، وكما یقال إن الشاهد هو عین 
المحكمة وأذانها، فللشهادة أهمیتها أثناء التحقیق 

)، ولها أهمیتها في ١لبراءة والإدانة(فیما یتعلق با
الكشف عن الأدلة إذا أدلي بها قبل ضیاع 

معالم 
یمكنلامادیةوقائعهناكلأنوذلكالجریمة
، وإذا كان الالتزام بأداء الشهادة بالكتابةإثباتها

واجباً دینیاً وأخلاقیا، فمن الواجب أن تحفظ 
حقوق الشاهد وإن تصان له كرامته وشرفه وأن
یحمى من أي اعتداء قد یتعرض له، فقد یكون 
الشاهد من عائلة ضعیفة فیلجأ الخصم إلى 
تهدیده أو تهدید بعض إفراد عائلته بل یتجاوز 
الأمر إلى ابعد من ذلك بالقیام بقتل الشاهد قبل 
مثوله إمام المحكمة، ولأهمیة الشهادة سعت 
غالبیة النظم القانونیة المعاصرة نحو صیاغة 

متكاملة تكفل بها حمایة الشهود و برامج 
العاملین بمیدان العدالة الجنائیة من التهدیدات 

التي قد یتعرضون لها.
المبحث الأول

تعریف برنامج حمایة الشهود 

إن الولایات المتحدة  الأمریكیة  هي الدولة 
الأولى التي قامت بوضع قانون لحمایة الشهود، 

ن هو  وضع  حیث كان الهدف من هذا القانو 
طرق قانونیة من شأنها توفیر المعلومات والأدلة 
التي تمكن الجهات المختصة من الإسراع في 
كشف الجرائم ومعرفة مرتكبیها خصوصاً في 
الجرائم بالغة الأهمیة والتي ترتكبها الجماعات 
المنظمة، فضلاً عن وضع الضمانات القانونیة 

ذه اللازمة لمن یخبر أو یشهد على إرتكاب ه
الجرائم لتشجیعهم على الإدلاء بشهادتهم أمام 

). وبعد أن ثبت نجاح هذا النظام ٢المحاكم (
إلى حدٍ ما في الولایات المتحدة أخذت بعض 
الدول به كاسترالیا وبلجیكا وغیرها من الدول 
وقبل الخوض في غمار هذا النظام لابد بدایةً 
من الوقوف على تعریفه من الناحیتین اللغویة 

لاصطلاحیة.  وا
ولبیان تعریف نظام حمایة الشهود سیتم تقسیم 
هذا المبحث إلى مطلبین الأول نتطرق فیه إلى 

تعریف نظام أو برنامج حمایة الشهود لغةً.  
الفرع الثاني  لتعریف برنامج حمایة الشهود 

اصطلاحاً .
المطلب الأول

التعریف اللغوي لحمایة الشهود
هود كلمة مركبة من لمّا كانت حمایة الش

لفظین هما الحمایة و الشهود لذا سنتطرق إلى 
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تعریف الحمایة أولاً، ونتناول تعریف الشهود 
ثانیاً . 

أسم فاعل أولاً : تعریف الحمایة في اللغة :
للفعل حمى أي منع،دافع،نصر، وحمى الشيء 
یحمیه حمیاً و حمایة ، بالكسرة اي منعه . 

لا یقرب ، والشيء وأحمى المكان : جعلهُ حمى
المحمي هو الذي لا یقربه أحد ، والحامي هو 
من یدافع عن الآخرین فحمایة الشيء تعني منع 
الاعتداء علیه  أي منعه ودفع  عنه ،  أحمى 
فلان تعني لجأ إلیه والحمیم : القریب المشفق 
فكانهُ الذي یحتدُ حمایة لذویه ، وحمیت القوم 

) . ٣حمایة تعني نصرتهم(
Protectioلحمایة في اللغة الانكلیزیة هي وا

ومصدرها من اللغة  اللاتینیة من الفعل 
Protect)٤.(

: الشهود  كلمة ثانیا : تعریف الشهود لغةً 
جمع و تعني الحضور مفردها شاهد وهو  اسم 

فاعل للفعل شهد، والشهادة هي الخبر القاطع،   
فیقال شهد فلان على كذا، أي اخبر به خبراً 

قاطعاً ، وشهد لفلان على فلان بكذا أي أدى ما 
عنده من الشهادة ، وشهد باالله أي حلف ، وأقر 
بما علم ، ویقال شهد المجلس أي حضره ، 
وشهد الحادثة عاینها ، والشاهد من یؤدي 

). ٥الشهادة(

أكثر في وقد ورد لفظ الشاهد في القران الكریم 
" لعزیز تعالى في كتابه اموطن منها قوله من 

.)٦(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا "
و مما تقدم یتضح إن المعنى اللغوي لحمایة 
الشهود، هو تقدیم نوع من الضمان والأمان 
للشخص الذي یدلي بخبر معین یتعلق بجریمة 

.
المطلب الثاني

تعریف برنامج حمایة الشهود اصطلاحاً 
بنفسه اعتدنا  على أن المشرع عادةً ینأى

عن وضع التعریفات لمفهوم معین، وإنما یترك 
ذلك الأمر للفقه والقضاء، لذلك لا نجد في 
القوانین(محل الدراسة المقارنة)  تعریفاً لبرنامج 
حمایة الشهود، وإنما تذكر الإجراءات المتعلقة 
بحمایة الشاهد، غیر  إن قانون برنامج حمایة 

) ١٩٩٦) لسنة (١٥SCالشهود الكندي  رقم (
) عرف برنامج الحمایة في المادة ٧المعدل (

الثانیة منه  بأنه" تعني تقدیم للشخص الخاضع 
لها أي للحمایة، ویشمل ذلك تغییر محل الإقامة  
أو تغییر شخصیته ، و تقدیم المشورة والدعم 
المالي لهذا الغرض أو إي غرض أخر، لضمان 
أمن الشخص الخاضع للحمایة أو لتسهیل إعادة 

بیت وضعه بحیث یصبح لدیه اكتفاء ذاتي" . تث
أما عن تعریف برنامج حمایة الشهود 
اصطلاحا لدى بعض الباحثین والكُتاّب نجد إن 
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هناك عدداً من التعریفات بهذا الشأن، وتكاد 
تكون متشابهة في المضمون والمعنى ومختلفة 
في الألفاظ ، فهناك من عرف حمایة الشهود 

ات أو التدابیر التي تقوم بها بأنها " هي الإجراء
الجهات الأمنیة بشأن منع الاعتداء على 
شخص الشاهد أو أسرته بسبب قیامه بدوره في 
أداء الشهادة، وذلك خلال مراحل تداول 
إجراءات الدعوى الجنائیة وبعد الانتهاء منها، 
والحیلولة دون استمرار هذا الاعتداء إذا ما وقع 

راد أسرته أو أقاربه على الشاهد أو على أحد أف
)، و عرفها أخر بأنها : " توفیر الحمایة ٨"(

للأشخاص الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال 
مجرمة ،عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر 

) ، في حین ذهب ٩الحمایة الجسدیة لهم " (
آخرون إلى تعریف البرنامج بأنه " برنامج سري 

ة ، منشأ رسمیاً ، یخضع لمعاییر قبول صارم
یوفر ما یلزم لتغییر أماكن الإقامة بنقل 
الأشخاص إلى أماكن إقامة جدیدة ، وكذلك 
تغییر هویتهم ، فیما یخصَ الشهود المعرَضة 
حیاتهم للخطر من جراء تهدیدهم من قبل 
جماعة إجرامیة بسبب تعاونهم مع سلطات إنفاذ 

).١٠القوانین " (
على أساس ما تقدم یمكن القول بأن نظام 

یة الشهود یراد به مجموعة من الإجراءات حما
التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة والتي 

حددها القانون   لتوفیر الحمایة والأمان 
یدلون بإخبارهم أو بشهادتهم للأشخاص  الذین  

أمام المحاكم في الجرائم الخطیرة .
المبحث الثاني

التنظیم القانوني لحمایة الشهود
ئم الغامضة التي یصعب على لكشف الجرا

الجهات الأمنیة والقضائیة الكشف عنها وعن 
هویة فاعلیها، لجأت بعض القوانین المقارنة إلى 
تبني نظام قانوني یوفر الحمایة اللازمة لمن 
یخبر ویشهد في هذه الجرائم فضلاً عن حمایة 
من له صلة قرابة أو مصاهرة معهم ومن أجل 

وانین وقع اختیارنا التعرف على موقف  تلك الق
على الولایات المتحدة الأمریكیة، لأنه كما ذكرنا 
سابقاً یعود لهذه الدولة فضل السبق في ابتكار 

هذا النظام القانوني.
المطلب الأول

برنامج حمایة الشهود في قانون الولایات 
المتحدة الأمریكیة

یعتبر قانون الولایات المتحدة الأمریكیة 
لذي یطبق برنامج حمایة النموذج الواضح ا

الشهود، السبب في ذلك هو، أنها أول الدول 
صاغت قانوناً لحمایة أمن الشاهد، إذ تعود نشأة 
هذا القانون إلى برنامج الحمایة الذي تضمنه 
الفصل الخامس من قانون مكافحة الجریمة 

، والذي یوفر الحمایة ١٩٧٠المنظمة لعام 
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ایجاد البدنیة للشهود المعرضین فضلا عن 
سكن جدید لهم ، ومنحهم اسماً جدیداً وهویة 
جدیدة وعمل ومحل إقامة جدیدین، وقد حاول 
الكونجرس من خلال الفصل الخامس من 
القانون المذكور زیادة قدرة وزارة العدل في 
الحصول على أدلة ضد أشخاص متورطین أو 
مشتبه في ارتكابهم جریمة من الجرائم المنظمة 

مدعي العام الأمریكي سلطة ، وذلك بإعطاء ال
ضم الشهود لبرنامج الحمایة التابع لوزارة العدل 

) من قانون ٥٠١)، كما نصت المادة (١١(
١٩٧٠مكافحة الجریمة المنظمة الأمریكي لعام 

" یسمح للنائب العام في الولایات المتحدة أن 
یقدم لأغراض أمن الحكومة ، الشهود المحتملین 

الحكومة وأسرهم للحكومة ، ومجموعة شهود
المحتملین في الإجراءات القانونیة ضد إي 
شخص یدعي أنه قد أسهم في نشاط جریمة 

) .١٢منظمة " (
، صدر قانون إصلاح ١٩٨٤وفي عام 

الحمایة الأمنیة للشهود والذي ركز على إصلاح 
بعض المعوقات التي شابت القانون عند صدوره 

انون تطلب الق)، إذ ١٣(١٩٧٠لأول مرة عام 
تحدید معاییر قبول جدیدة وأكثر شدة بما في 
ذلك إجراء تقدیر للمخاطر التي قد یتعرّض لها 
الشاهد،  وكذلك إنشاء صندوق لتعویض 
ضحایا الجرائم التي یرتكبها المشتركون في 

البرنامج بعد قبولهم فیه، فضلا عن  توقیع من 
یرغب في الدخول ببرنامج حمایة الشهود على 

هم تبیّن التزاماته عند قبوله الدخول في مذكّرة تفا
ولكي یكون الشاهد مؤهّلاً لقبوله في البرنامج،

برنامج حمایة أمن الشهود الأمریكي، یجب أن 
تكون القضیة المعنیة خطیرة الشأن للغایة، 
ویجب أن تكون شهادة الشاهد حاسمة في نجاح 
إثبات الادّعاء، ویجب ألاّ یكون هنالك أي 

في تأمین سلامة الشاهد طریقة بدیلة
. )١٤(وحیاته

ولبحث الحمایة الأمنیة للشهود في قانون 
)  سنقسم هذا ١٩٨٤إصلاح أمن الشاهد لسنة (

المطلب إلى فرعین الأول نبحث فیه آلیة قبول 
الشخص في برنامج الحمایة ونخصص الفرع 
الثاني للآلیات أو الإجراءات الخاصة بإنهاء 

نامج.الحمایة للشاهد في البر 
الفرع الأول

آلیة قبول الشهود في برنامج الحمایة
استناداً لنظام حمایة الشهود فإنه یُمنح لمن 
یدلي بمعلومات عن الجرائم الخطیرة مساعدات 
مادیة ومعنویة لتوفیر الحمایة له ومساعدته 
للبدء في الحصول على حیاة جدیدة بعیدة 
مخاطر التعرض للانتقام لمن شهد ضدهم من 

، ویتطلب الترشیح  للحصول على )١٥(المجرمین
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الدخول في برنامج حمایة الشهود ثلاثة شروط 
هي: 

أن یكون الشخص شاهداً مؤهلاً أو متوقعاً - ١
ة خطیرة یجرى نظرها في في قضی
المحكمة.

إذا تبین احتمال وجود خطر یهدد الشاهد أو - ٢
احد أفراد أسرته. 

إذا ثبت وجود مصلحة عامة تخص وزارة - ٣
لعدل تقضى بحمایة الشاهد أو أحد أفراد ا

أسرته .  

وإن المدقق في قانون إصلاح حمایة الشهود  
في الولایات المتحدة الأمریكیة، یلاحظ أنه 

یجوز لمكتب المدعین العمومیین بالولایات  
المتحدة الأمریكیة، و لموظفي التحقیقات أن 
یقوموا بتقدیم طلبات  للحصول على الحمایة 

تب عملیة تنفیذ القانون التابع للشعبة إلى مك
الجنائیة بوزارة العدل ، ومن واجب المدعي 
العام أن یقوم  بدراسة تقییم التهدید الذي یواجهه 
الشاهد، ویقدمه من خلال المركز الفیدرالي 
الرئیسي التابع له إلى مكتب عملیات إنفاذ 
القانون، وفي سبیل اتخاذ القرار یقوم المكتب 

باستعراض المعلومات المتوفرة لدیه من المذكور 
ممثل الادعاء ووكالة التحقیق المختصة وخدمة 

، وتتضمن تلك المعلومات مدى )١٦(المارشالات
أهمیة الشهادة أو إمكانیة الحصول علیها من 
مصادر أخرى، وتقییم نفسي للشاهد ، وتوصیة 
من خدمة المارشالات عن مدى صلاحیة 

.  وعندما تحصل الشاهد للانضمام للبرنامج
الموافقة على حمایة الشاهد فإن السلطات 
المختصة تقوم بشرح إجراءاته للشاهد وأفراد 
عائلته  وفي هذه المرحلة یتم إعداد " مذكرة 

، وقد )١٧(تفاهم " للشاهد مع إدارة المارشالات
من قانون إصلاح ٣٥٢١نظمت المادة 

) مضمون ١٩٨٤حمایة الشهود الأمریكي لعام (
: )١٨(ك المذكرة حیث اشترطت ما یأتيتل

قبل تقدیم الحمایة لأي شخص یجب على 
المدعي العام أن یحرر اتفاقاً " مذكرة تفاهم " 

الشخص، تمع هذا الشخص، یحدد مسؤولیا
والتي یجب أن  تتضمن  على موافقته سواء 
أكان شاهداً أم شاهداً محتملاً، على أداء 

لى كل مسؤولي الشهادة وتقدیم المعلومات إ
تطبیق القانون المعنیین فیما یتعلق بكل 

الإجراءات القانونیة اللازمة . 
و یجب على المدعي العام أن یحرر مذكرة 
تفاهم منفصلة مع كل شخص یحظى بالحمایة 
وفقاً لإحكام هذا الفصل ممن بلغوا الثامنة عشرة 
أو تجاوزوها، وذلك على أن توقع مذكرة التفاهم 

إلیها بمعرفة المدعي العام و الشخص المشار
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المحمي نفسه . كما یجوز للمدعي العام 
تفویض سلطة منح الحمایة ـ وفقاً لأحكام هذا 
الفصل ـ إلا لنائب المدعي العام أو المدعي 
العام المساعد أو مساعد المدعي العام المسؤول 

عن القطاع الجنائي بوزارة العدل.
الفرع الثاني

ایة الشاهدآلیة إنهاء حم
و) من قانون \٣٥٢١نصت المادة (

) ١٩٨٤أصلاح أمن الشهود الأمریكي لعام (
على أنه  " یجوز للمدعي العام أن ینهي 
الحمایة المنصوص علیها وفقاً لأحكام هذا 
الفصل بالنسبة لأي شخص یخل بما ورد 
بالاتفاق الموقع بینه و بین المدعي العام، أو 

ت مزیفة فیما یتعلق لأي شخص یقدم معلوما
بالاتفاق أو الظروف التي مُنح بموجبها الحمایة 
إتباعا لأحكام هذا الفصل، ویتضمن ذلك 
المعلومات المتعلقة بطبیعة وظروف حضانة 
وزیارة الطفل ، وقبل إنهاء الحمایة، یجب على 
المدعي العام أن یرسل إشعاراً للشخص المعني 

حكام هذا بإنهاء الحمایة المقدمة له وفقاً لأ
الفص ، موضحاً فیه أسباب الإنهاء، ولا یخضع 
قرار الإنهاء الصادر من المدعي العام في هذه 

.  )١٩(الحالة للمراجعة القضائیة "
وعند ملاحظة النص أعلاه وتحلیله ، 
یتبین إن المدعي العام یحتفظ بسلطة تقدیریة 

واسعة بالنسبة لقبول و إنهاء الحمایة للشاهد 
ه أو ذویه في هذا البرنامج ، وقد استعمل واسرت

المشرع الأمریكي مصطلحات مثل "اتفاق" أو 
"إخلال" لیجعل برنامج الحمایة شبیه بالعقد 
الملزم للجانبین، فإذا ثبت للمدعي العام إن 
الشاهد المحمي أو الشخص الداخل في البرنامج 
إذا أخل بالتزاماته المفروضة علیه والمحددة في 

تفاهم، كما لو بدأ یتعامل مع أشخاص مذكرة ال
مشبوهین وخطرین ومجرمین أو إذا بدأ بتغییر 
مكان إقامته من دون تبلیغه للجهات المختصة 
أو أنه خارج نطاق الولایة القضائیة أو عند 
ارتكابه لجریمة خطیرة، ففي هذا الحالات 
وغیرها یمكن للمدعي العام  إخراجه  وبقرار منه 

د أو الشخص  المحمي في إنهاء وجود الشاه
).٢٠(برنامج حمایة الشهود 

المبحث الثالث
تقدیر برنامج حمایة الشهود

لعله لا یخلو نظامٍ قانونيٍ ما من المحاسن 
والمزایا كما لابد أن تشوبه بعض العیوب، 
طالما كان هذا النظام من وضع بني الإنسان، 
ولتقدیر نظام برنامج حمایة الشهود سنقسم هذا 

بحث إلى مطلبین نخصص الأول للحدیث الم
عن مزایاه، والثاني للحدیث عن عیوبه.

المطلب الأول
مزایا برنامج حمایة الشهود
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مما لا ریب فیه إن لبرنامج حمایة الشهود 
فوائد جمة بسببها لجأت الدول إلى الأخذ به 
وكانت في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

توفیر الحمایة القانونیة یتضمن ذا البرنامجهف
.والأمنیة للشهود

وإن الاهتمام بالمخبرین عن الجرائم والشهود 
علیها یساهم في الحد من انتشارها ومكافحتها، 
ویعاون الجهات الأمنیة والقضائیة بالكشف عنها 
وعن مرتكبیها لینالوا جزاءهم العادل، ولتعزیز 

خبار هذه الروح الوطنیة وتشجیع الأفراد على الإ
عن الجرائم لاسیما الخطیرة منها التي تقض 
أمن المجتمع واستقراره، لابد من توفیر الحمایة 
لهم ولأقربائهم وضمان حمایتهم من التعرض 

. )٢١(لأي تهدید أو خطر نفسي أو بدني
ومن الجدیر بالملاحظة إن هذا البرنامج 
لاقى نجاحاً كبیراً في بعض الدول كالولایات 

لأمریكیة وكندا و بریطانیا واسترالیا المتحدة ا
وتركیا ،  ومن خلاله تم القبض على الكثیر من 
أخطر المجرمین ، ومن جانب آخر تمت حمایة 
المخبرین والشهود من التهدید والانتقام وتجنبوا 
التعرض للخطر، ووفقا لبعض الإحصائیات في 

الأمریكیة فانه تم تطبیق الولایات المتحدة
٢٠١٣إلى ١٩٧١الشهود منذ برنامج حمایة
فيعائلة ٩٩٠٠شاهد و٨٥٠٠على نحو 

الولایات المتحدة أغلبهم من المجرمین 

، وعلى الرغم من أن برنامج حمایة )٢٢(السابقین
الشهود الوارد بقانون مكافحة الجریمة المنظمة 

) قد ١٩٨٤) المعدل بقانون سنة (١٩٧٠لسنة (
شهادة، شجع الكثیر من الشهود من التقدم بال

غیر إن تطبیقه واجه عیوب كثیرة. سنتطرق 
إلیها في المطلب التالي. 

المطلب الثاني
عیوب برنامج حمایة الشهود

بالرغم من المحاسن التي وفرها برنامج 
حمایة الشهود، غیر أنه تعرض للكثیر من النقد 
بسبب العیوب والصعوبات التي رافقت تطبیقه 

ه العیوب ما یأتي: على أرض الواقع، وأهم هذ
أولاً: عدم التنسیق بین السلطات الفدرالیة مع 

: یمكن ملاحظ أن برنامج السلطات المحلیة
حمایة الشهود طبق في الدول الفدرالیة، وبما إن 
الضرورات الأمنیة لحمایة الشهود تتطلب في 
الغالب عدم إخطار السلطات المحلیة القائمة 

محمیین بدوائر على تنفیذ القانون بوجود شهود 
اختصاصاتها ما لم یتبین ضلوعهم في أنشطة 
غیر مشروعة . كما أن التقسیمات الإداریة 
وتداخل الاختصاصات بین السلطات الفدرالیة 
والمحلیة ساهم في خلق بعض التعارض أو 

التضارب فیما بینها. 
لعله ثالثاً: مخالفة الشاهد لبرنامج الحمایة : 

لتي وجهت لبرنامج من الانتقادات المهمة ا
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حمایة الشهود هو مخالفة بعض المحمیین له،
وإذا عرفنا إن عدد لایستهان به من الذین 
یلتحقون في برنامج الحمایة لدیهم سجل 
إجرامي، لا بل إن بعضهم من المساهمین في 
الجریمة المبلغ عنها،مما یشجعهم عند الحصول 
على هویة جدیدة ومحل إقامة جدید على 

في سنة الأمریكیون المسؤولونأقر قد الهرب، و 
حمایة الشهود بأنهمببرنامج المكلفون ٢٠١٢

شاركا نعاجزون عن تحدید مكان وجود شخصی
بهمافي البرنامج ویعتبران إرهابیین أو مشتبهاً 

الولایات المتحدةهربا منموضحین أنهما 
. الأمریكیة إلى مكان غیر معلوم
لشهود المحمیین وتجدر الإشارة إلى أن بعض ا

یتخفون دائماً وراء هویتهم الجدیدة للتهرب من 
حقوق الدائنین، أو دفع الضرائب التي في ذمتهم 

سابقا. 
ثالثاً: الآثار الاجتماعیة والنفسیة لبرنامج 

یعتمد برنامج حمایة : ،)٢٣(حمایة الشهود
الشهود على توفیر الحمایة الأمنیة للشهود، 

امة جدید غیر بوساطة نقلهم إلى مكان أق
معروف عنها وآمن مع إعادة تصمیم هویاتهم 
الاجتماعیة من جدید، ومن ثم فأن هذا التغییر 
في الإقامة والسكن والشخصیة یحتاج إلى 
والتأمل والاختیار من قبل الشهود المشمولین 
ببرنامج الحمایة، وغالبا یكون علیهم الانفصال 

ة عن الأقارب والأصدقاء والبیئة الاجتماعی
السابقة، كما یجب على الشهود المحمیین 
وأسرهم إنهاء وجودهم الاجتماعي السابق بصورة 
مطلقة،  وفي الكثیر من الأحیان یتعامل الشهود 
مع بیئة جدیدة ومختلفة بشكل كبیر عنهم من 
الناحیة الاجتماعیة والطبیعیة .  ویكون أثر هذا 
البرنامج بالغ الصعوبة من الناحیتین النفسیة 

العملیة على الشاهد، ومن أهم الصعوبات و 
النفسیة التي تواجه الشاهد المحمي على سبیل 

، إذ الجدیدواللقب الاسماستعمالةصعوبالمثال 
یضطر الشاهد إلى أن یكون شدید الحذر في 
علاقاته مع الآخرین لیتجنب كشف المعلومات 
عن ماضیه. لذلك الكثیر من الشهود یمیلون 

المجتمع مما یؤدي إلى فقدانهم إلى الابتعاد عن
). ٢٤الشعور بالذات (

الفصل الثاني
ذاتیة المخبر السري

یتطلب البحث في موضوع ذاتیة المخبر 
السري التعرض إلى مفهومه و تمییزه مما 
یتشابه معه، ثم الخوض في القیمة القانونیة 
لأقوال المخبر السري، وأخیراً تقدیر نظام 

المخبر السري.
ث الأولالمبح

مفهوم المخبر السري
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تقتضي الضرورة العلمیة لبیان مفهوم المخبر 
أن یتم تعریفه أولاً ثم تمییزه عمّا یتشابه معه.

لذلك سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول 
نتناول فیه تعریف المخبر السري، والمطلب 

الثاني یخصص لتمییزه عما یتشابه معه.
المطلب الأول

المخبر السريتعریف 
للإحاطة بتعریف المخبر السري ینبغي التعرف 

إلى ذلك من الناحیتین اللغویة والإصطلاحیة.
الفرع الأول

التعریف اللغوي للمخبر السري
المخبر السري مركب لفظي یتكون من 
كلمتین، وللوقوف على معناه اللغوي یجب 
تفكیك تركیبه ومعرفة معنى كل كلمة على 

وصل بعد ذلك إلى معناه اللغوي بشكل جانب لنت
شامل.

والمُخبِرُ في اللغة: هو الشخص الذي یزود 
الآخرین بالأخبار أو من یتجسس على الناس 

)، أمّا كلمة مَخبَر ٢٥حمایة على أمن الدولة(
فهي خلاف المنظر أي جوهر الشيء أو 

). ٢٦حقیقته(
أمّا كلمة سري: فتعني الأمر المكتوم وغیر 

)، ومما تقدم یمكن القول بأن ٢٧المعلن(
المقصود بالمخبر السري من الناحیة اللغویة، 

هو الشخص الذي یخبر آخر عن أمر غیر 
معلن.

الفرع الثاني
التعریف الاصطلاحي للمخبر السري

لم تتطرق القوانین الإجرائیة الجزائیة في 
العراق إلى تعریف المخبر السري على الرغم 

أة المخبرین العراقي رقم من صدور قانون مكاف
)، الذي نَظَّم أحكام مكافأة ٢٠٠٨) لسنة (٣٣(

من یخبر عن بعض الجرائم، كما أنه على حد 
إطلاعنا لم نجد أي قرارا أو حكما قضائیاً على 
صعید القضاء العراقي، یُعرف المخبر السري، 
غیر إن الفقه الجزائي أدلى بدلوه في هذا الشأن، 

ف المخبر السري بأنه" فذهب أحدهم إلى تعری
هو الشخص الذي یقدم  المعلومات للأجهزة 
الأمنیة المختصة بصورة سریة من دون ذكر 

)، وذهب آخر ٢٨هویته في الأوراق التحقیقیة (
إلى تعریفه قائلاً" المخبر السري هو ذلك 
الشخص الذي یزود المحقق بمعلومات سریة 

مة ذات علاقة بجریمة، قد أرتكبت سابقاً أو بجری
مخطط لإرتكابها، وشیكة الوقوع مع عدم رغبته 
في أن یعرف أحد بشخصیته كمخبر أو مصدر 

)، وعرفه آخر بأنه: مصدر ٢٩لتلك المعلومات(
للمعلومات الأمنیة المتصلة بمنع أو ضبط 
الجریمة وشخصیته تتصف بالسریة 

).٣٠والخفاء(
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وعن وجهة نظرنا یمكن تعریف المخبر 
معلومات تتعلق بإحدى السري بأنه شخص یقدم

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي 
أو جرائم التخریب الاقتصادي أو الجرائم 
المعاقب علیها بالاعدام أو السجن المؤبد أو 
المؤقت، إلى الجهات المختصة، من دون 
الكشف عن هویته في الأوراق التحقیقیة أو 

اعتباره شاهداً في القضیة.
ثانيالمطلب ال

تمییز المخبر السري عما یتشابه معه
كُثُرهم الأشخاص الذین یقدمون المعلومات 
المتعلقة بالجرائم إلى الجهات المختصة، فقد 
یكون مقدم المعلومة مخبراً خاصاً، أو مرشداً 
سریا أو شاهداً على جریمة ما، أو أحد 
المساهمین في ارتكاب الجریمة ویخبر عنها، 

بینهم؟  تقتضي الإجابة عن هذا فما هو الفرق 
السؤال تقسیم هذا المطلب إلى فروعٍ ثلاث وكما 

یأتي:
الفرع الأول

تمییز المخبر السري عن المخبر الخاص

ظهرت في بعض الدول في وقت قریب 
نسبیاً مؤسسات الحمایة الخاصة أو التحریات 
الخاصة، لاسیما في الدول المتقدمة التي تتبع 

لحر ، إذ تعمل هذه المؤسسات نمط الاقتصاد ا

على نطاق لا یستهان بشكل محترف و دقیق ، 
وتختص هذه المؤسسات بأعمال التحریات 
وجمع المعلومات  للكشف عن الجریمة أو 
الحیلولة دون وقوعها، عن طریق تقدیم 
الإخبارات إلى الجهات الحكومیة المختصة ، 
الذي تقدم عادةً من قبل شخص یطلق علیه 

الخاص، ویعمل في هذه الشركات عدد المخبر 
من المخبرین الخصوصیین الذین یمكن 
الاستعانة بهم في إجراء التحریات في المجالات 
المختلفة، لقاء مبلغ من المال، ویجوز تحریك 

، )٣١(الدعوى الجزائیة بناءً على هذه التحریات
وتهتم هذه الشركات بجمع الأدلة المادیة 

اكتشاف الجرائم والمعنویة التي تساعد على
ومعرفة فاعلیها لإدانتهم أو أثبات براءة المتهم 

.)٣٢(بجریمة

ومن الدول التي تسمح قوانینها بإنشاء 
الشركات الخاصة للتحریات هي الولایات 
المتحدة الأمریكیة، حیث یثبت الواقع  الفعلي أن 
لهذه الشركات دورًا فاعلاً ومهماً في تقدیم 

هزة الشرطة الأمریكیة المعلومة و المعونة لأج
لكشف الكثیر من القضایا  الغامضة والمجهولة 

. )٣٣(وإظهار الحقیقة فیها 

وعلى أساس ما تقدم یعرف بعض الفقه  
المخبر الخاص أو شركات التحریات الخاصة 
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بأنها "هي شخص أو شركة یدیرها أفراد لهم 
خبرات في مجالات الأمن، یمارسون البحث 

و مؤسسة، في مجالات والتحري لحساب فرد أ
اجتماعیة أو مدنیة أو جنائیة، نظیر أجر یحدد 

. )٣٤(على قدر الخدمة المقدمة"

ومن الجدیر بالإشارة إلى أن المعلومات 
المخبر الخاص إلى والبیانات التي تقدم من قبل 

، یعتد بها قانوناً إذ لها طبیعة الجهات المختصة
ناء حریك الدعوى الجزائیة بقانونیة ویمكن ت

، بشرط أن تكون هذه المعلومات مقدمة علیها
من شخص أو شركة مسموح لها قانونا بمزاولة 

).٣٥(مهنة التحري عن الجرائم 

وإذا كان هناك ثمة قاسم مشترك بین 
المخبر الخاص والمخبر السري، یتعلق بتقدیم 
معلومات ترتبط بجریمة ما إلى الجهات 

ن المختصة، فإن هناك فوارق بینهما یمك
إجمالها بما یأتي:

إن المخبر الخاص سواء أكان شخصا 
طبیعیا أم معنویاً فهو یزاول مهنة تبعاً لضوابط 
معینة  وإجراءات حددها القانون ، والغرض من 
قیام المخبر الخاص بعمله هو غرض ربحي أي 
لیحصل على المال كمقابل لعمله، بینما المخبر 

بالإخبار السري الذي یتمثل بأنه شخص یقوم
عن الجرائم ویطلب من القضاء عدم الكشف 

عن هویته في الأوراق التحقیقیة خشیة من 
تعرضه للخطر بسبب هذا الإخبار، ولیس 
بالضرورة أن یكون الغرض من قیامه بالإخبار 
هو الحصول على المال بل على العكس قد 

یكون دافعه شریفاً ووطنیاً.
قبل إن المخبر الخاص معروف الهویة من

أطراف الدعوى  جمیعاً، ویحضر أمام المحكمة 
وربما یستدعى كشاهد على الجریمة ، ولا ینتهي 
دوره بمجرد الإخبار عن الجریمة ، في حین 
نجد أن المخبر السري ینتهي دوره وصفته 
بمجرد الإخبار عن الجریمة التي أخبر عنها، 

وإن هویته تتصف بالسریة والكتمان.
إلى أن الطبیعة )٣٦(قهویذهب رأي في الف

القانونیة للمخبر السري تختلف عن الطبیعة 
القانونیة لمركز المخبر الخاص، لأن الأول 
ینحصر دوره في مرحلة الإخبار عن الجریمة 
وهي الوسیلة التي تتحرك بها الدعوى الجزائیة، 
بینما المخبر الخاص یباشر دوره في مرحلة 

دلالات التحري وجمع الأدلة أو مرحلة الاست
وهي مرحلة سابقة على تحریك الدعوى الجزائیة 
ولیست بالضرورة تؤدي إلیها ، حیث من 
الممكن أن ینتهي دور المخبر الخاص في 
مرحلة جمع الأدلة دون أن یلحقها تحریك 

الدعوى الجزائیة .
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أمّا من حیث نطاق الجرائم التي یرد علیها 
أن الإخبار، فتختلف ، فالجرائم التي یمكن 

یكون فیها الإخبار سریاً محددة في نص القانون 
فالمخبر السري عادةً  یخبر عن الجرائم التي لا 
تحرك الدعوى الجزائیة فیها إلاّ بناءً على شكوى 

،  )٣٧(من المجني علیه أو من یقوم مقامه قانوناً 
بینما المخبر الخاص له أن یخبر عن الجرائم 

لك . كافة ما لم ینص القانون على غیر ذ
الفرع الثاني

تمییز المخبر السري عن المرشد السري
یُراد بالمرشد السري  بأنه شخص یقدم 
معلومات عن قضیةٍ معینة، من دون بیان 
هویته سواء أكان تقدیم المعلومات مقابل مبلغ 

. أو هو الشخص الذي )٣٨(من المال أم لا
یجمع المعلومات المتعلقة بالجرائم لا سیما 

ة منها ویقدمها للجهات المختصة وبغض المهم
.)٣٩(النظر عن دوافعه

وتجدر الإشارة إلى أن المرشدین السریین 
یقدمون المعونة والمعلومة إلى الجهات الأمنیة 
والقضائیة للكشف عن الجرائم ومرتكبیها، وقد 
یعمد رجال الضبط القضائي إلى استخدامهم 

م عن للحصول على بعض البیانات في تحریاته
الجرائم وخصوصاً الخطیرة والمهمة منها،  
ویُصَنَّف المرشدین السریین إلى أصناف، فلو 
نُظِرَ إلیهم من زاویة  الاستمرار في تقدیم 

المعلومات فیُصَنَفون إلى مرشدین دائمین 
. )٤٠(ومرشدین مؤقتین ومرشدین بالصدفة

ویقصد بالمرشد الدائمي هو الشخص الذي یتم 
أجهزة الأمن أو الأجهزة الأخرى اختیاره من قبل

المختصة لجمع المعلومات وتقدیمها لهم، 
وغالباً یعمل المرشد الدائمي بأجر،  أما المرشد 
المؤقت فهو شخص یدفعه الوازع الأخلاقي أو 
الدیني أو الوطني إلى تقدیم ما حصل علیه من 
معلومات إلى الأجهزة المختصة، من  دون 

ي علاقته بالجهة الحصول على أجر، ثم تنته
التي قدم إلیها المعلومات بانتهاء القضیة ذات 

، في حین إن المرشد بالصدفة هو )٤١(الشأن
من یدلي بمعلومات عن قضیة محددة  اتصل 

علمه بها صدفةً .
وإذا كان لكل من المخبر والمرشد السري 
أوجه شبه، خصوصاً فیما یتعلق بتقدیم 

ات المختصة، المعلومات عن الجرائم إلى الجه
فإن هناك أوجه أختلاف بینهما منها: أن المرشد 
السري یقدم المعونة لأجهزة الأمن أو الشرطة 
ولا یتعدى ذلك إلى المحقق أو قاضي التحقیق 
أو المحكمة، في حین إن المخبر السري  
یقتصر اتصاله مع قاضي التحقیق ، هذا من 
جانب ومن جانبٍ آخر،  إن المرشد السري  قد 

دم معلوماته لقاء ثمن، بینما المخبر السري یق
في الغالب لا یخبر عن الجرائم  للحصول  ثمن 
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مقابل الإخبار . و فضلاً عن ذلك فإن 
المرشدین السریین وتحدیداً الدائمین یتم إعدادهم  
وتأهیلهم من قبل الجهات الأمنیة للقیام 
بواجباتهم، في حین إن المخبر السري لا یتم 

.)٤٢(وفقاً لهذا الأساسالتعامل معه
وعلى أیة حال فإن هناك رأي في الفقه لا یفرق 
بین المرشد السري والمخبر السري، ونتیجة 
للفروقات التي ذكرت أعلاه نعتقد بأن هذا الرأي 

.)٤٣(مع تقدیرنا له مرجوح
الفرع الثالث

تمییز المخبر السري عن الشاهد
لتمییز المخبر السري عن الشاهد لابد بدایة 
من التعرف على المقصود بالشاهد، والشاهد 
لغةً یراد به من یؤدي الشهادة ، والأخیرة لها 
أكثر من معنى، فقد یراد بالشهادة الحضور، أو 
الحلف باالله، أو المعاینة، أو الإخبار عن شيء 

والمعنى الأخیر هو محل البحث في ) ٤٤(معین
الموضع.، أما المقصود بالشاهد اصطلاحاً هذا

فهو الشخص الذي یُدلي أمام القضاء بعد حلفه 
الیمین، عمّا شاهده أو سمعه بحواسه شخصیا 

أو )،٤٥أمام القضاء(متعلقا بواقعة یراد إثباتها
هو الشخص الذي یخبر القضاء عن واقعة 

.)٤٦(عاینها بإحدى حواسه
والشاهد وإذا كان كل من المخبر السري 

یقدمان معلومات الغرض منها الكشف عن 

جریمةٍ ما وعن مرتكبیها فما الفرق بینهما؟ ثمة 
فروق بین المخبر والسري والشاهد، في مقدمتها 
إن المخبر السري وبنص القانون أجاز عدم 
اعتباره شاهداً بناءً على طلبه وفضلاً عن عدم 

، ویترتب على هذا )٤٧(الكشف عن هویته 
ائج قانونیة مهمة لاسیما فیما یتعلق في الأمر نت

الشهادة التي یقدمها كل منهما و الإجراءات 
الشكلیة والموضوعیة التي تحكمها، فعلى سبیل 
المثال، الشاهد یحلف الیمین متى كان متماً 

بینما المخبر لا )٤٨(للخامسة عشرة من العمر
یحلف الیمین لأن دوره یقتصر على الإخبار 

المحددة بالقانون والتي  عن بعض الجرائم
تحرك فیها الدعوى الجزائیة من دون شكوى. 
وإذا كان القانون أجاز للمتهم وباقي الخصوم 
مناقشة الشاهد عن الأقوال التي أدلى بها 
والمتعلقة بالواقعة محل المحاكمة، وكذلك أجاز 
مواجهة الشهود بعضهم ببعض ومواجتهم 

مكن تحققه بالمتهم أیضاً، فإن ذلك من غیر الم
مع المخبر السري لأنه یدلي بأقواله بسجل 
خاص بالمخبرین السریین وأمام القاضي، ولیس 
لأحد أن یتعترف على هویته ومناقشته بما فیهم 

). ٤٩(المتهم
وعلى أي حال فإن القیمة القانونیة لأقوال 
المخبر السري تختلف عن القیمة القانونیة عن 

):٥٠أهمها(شهادة الشاهد وذلك لعدة أسباب
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شاهداً لا یعتبر المخبر السري لمّا كان -١
، وذلك بنص ولا یحلف الیمین القانونیة

لا أقوالهالقانون كما اتضح لنا، فإن 
، وفضلا عن ذلك،الدلیل منزلةلى إترقى 

الهدف من سماعن أن القانون صرّح بإف
المخبر السري هي الاستفادة من أقوال

ك فإن تلك لذل، قدمهاالمعلومات التي 
سلطة التحقیق في تعین المعلومات

دلة لا غیر .التحري عن الأ
) من ٦٠نص الفقرة (أ) من المادة (ت-٢

العراقي صول المحاكمات الجزائیةأقانون 
اسمه عنیسال الشاهد"النافذ على أنه

قامته وعلاقته إولقبة وصناعته ومحل 
بالمتهم والمجنى علیه والمشتكي والمدعي 

من قبل وسؤال الشاهد. "دنيبالحق الم
المذكورین هو للتأكد بتهعن علاقالقضاء 

لأحد أطراف وعدم انحیازه تهمن حیادی
ل عن أالمخبر السري لا یسبینما، الدعوى

شيء من ذلك .
) من ٦٠الفقرة (ب) من المادة (توجب-٣

العراقيصول المحاكمات الجزائیةأقانون 
ة تم الخامسة عشر أتحلیف الشاهد الذي 

، في حین لا داء شهادته إمن عمره قبل 
یوجه هكذا یمین إلى المخبر السري. وإذا 
كان حاله كذلك، فإن أقواله ربما تقترب

لم الذيالشاهدشهادةمنالقانونیةتهاقیم
یتم الخامسة عشرة والتي تسمع بلا یمین ، 

ویجوز سماعها على سبیل الاستدلال.
رحلة المخبر السري في مإن أخذ أقوال-٤

التحقیق یتعارض مع نص الفقرة (أ) من 
صول المحاكمات أ) من قانون ٥٧المادة (

للمتهم –أ التي تنص على أن"الجزائیة 
والمشتكي والمدعي بالحق المدني 

لمسؤول مدنیاً عن فعل المتهم ووكلائهم لو 
"، جراءات التحقیق .... إن یحضروا أ،

وحق المتهم ووكیله بالحضور في 
وكیله وأالمتهم یعطيتحقیق جراءات الإ

فرصة مناقشة المذكورین عن طریق 
من لدیهالقاضي المختص وتوجیه ما 

لمتهم ولا وكیله للیسبینماسئلة ، أ
.المخبر السريأقوال الحضور عند تدوین 

المخبر السري یتعارض أقوالن قبول إ-٥
صول أ) من قانون ١٧٥مع نص المادة (

" ازتجأالمحاكمات الجزائیة والتي 
و بناء على أللمحكمة من تلقاء نفسها 

ن تناقش الشاهد وتعید أطلب الخصوم 
دلى به في أمناقشته والاستیضاح منه عما 

. "وردهاأشهادته للتثبت من الوقائع التي 
المخبر السري تدون في ولمّا كانت أقوال
ولاسري، شكلوبحسبمرحلة التحقیق ف
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محكمة للیس فإنهیحضر المحاكمة ، 
ورد ألموضوع مناقشة المخبر السري عما ا

.)٥١(أقوالهفي 

یتضح إن القیمة القانونیة لأقوال ا تقدممم
وتبدو المخبر السري تختلف عن شهادة الشاهد

قابلة لإثبات مجرد قرینة بسیطة في حقیقتها
العكس، وربما تقترب قیمتها القانونیة من 

من لم یتم الخامسة عشرةالشخص الذي شهادة 
هذا من .یمینمن دونعمره والتي تدون 

جانب، و من جانب آخر لا یغیب عن بال أحد 
) ١٩(إن دستورنا العراقي النافذ نص في المادة

حق الدفاع مقدس "أنرابعاً) على فقرة (
."ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة

المطلب الثالث
تقدیر نظام المخبر السري

دیر نظام المخبر السري من سیتم بحث تق
أجل التعرف على مزایاه وعیوبه، لوضع الحلول 
الناجحة له، لذلك سنتولى تقدیر نظام المخبر 
السري، وهذا الأمر یتطلب تقسیم هذا المطلب 
إلى فرعین الأول لبیان مزایا هذا النظام، والثاني 

لبیان عیوبه.
الفرع الأول

مزایا نظام المخبر السري

بالقول إلى أن )٥٢(رأي في الفقهیذهب 
نظام المخبر السري نظام قانوني له مزایا كثیرة، 
إذ بوساطته تتمكن السلطات المختصة من 
الوقوف على معرفة الجرائم الغامضة والخطیرة 
ومعرفة فاعلیها، وإن التجربة الواقعیة تثبت إن 
الكثیر من الجرائم تم حل أسرارها عن طریق 

ا كانت هناك بعض العیوب المخبر السري، وإذ
التي تنُسب إلى هذا النظام فهي في حقیقتها  لا 
ترجع إلیه وإنما إلى كیفیة تطبیقه أو إساءة  
إستعماله. ویؤكد صاحب هذا الرأي على إن  
الحاجة لهذا النظام تبقى قائمة على  الرغم ما 

ینسب .
وفضلاً عن ذلك فإن هناك الكثیر من 

المشرع العراقي إلى الأخذ المسوغات التي دعت 
بنظام المخبر السري تتمثل بأن هناك بعض 
جرائم الحق العام ذات الطبیعة المهمة بالنسبة 
للنظام الاجتماعي التي لم یتم تحریك الدعوى 
الجزائیة عنها، ولم یتصل علم السلطات 
المختصة بها على الرغم من معرفة بعض  

لتي الأشخاص بها. وإن هناك بعض الجرائم ا
یمتنع الأشخاص عن الإخبار عنها خشیة 
التعرض إلى الإیذاء أو الإنتقام ،لذا لابد من 
إیجاد وسیلة توفر الحمایة لمن یخبر عنها، 

وهذه الطریقة هي الإخبار بشكل سري . 
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وإذا كان الإخبار السري عن الجریمة 
یعد طریقاً من طرق تحریك الدعوى الجزائیة ، 

ثناء من القاعدة العامة التي فلاشك بأنه است
تتطلب علانیة اسم المخبر وهویته ومحل إقامته 
، لأن ذلك یعد ضمانة مهمة و أساسیة للمتهم . 
وطالما كان نظام المخبر السري استثناء من 
القاعدة العامة، فیجب أن یبقى في حیز ضیق 
ولا یُصار إلى توسیعه لكي لا تتعرض حقوق 

صیة إلى الانتهاك .المواطنین وحریاتهم الشخ
ویرى أحد الكتاب إن نظام لمخبر السري لا 
یخلو من فائدة إذ یجب التعاون مع من هم " 
حریصون على سلامة البلد وأمنه ویودون 
التعاون مع الأجهزة الأمنیة من أجل القضاء 

.)٥٣(على الجریمة"
الفرع الثاني

عیوب نظام المخبر السري
یا المخبر السري بعد أن تعرضنا لمزا

سنخصص هذا الفرع لبیان عیوبه، وأهمها ما 
یأتي:

قد یكون نظام المخبر السري طریقاً - ١
للإخبارات الكاذبة والكیدیة التي تسبب في 
أذي الأبریاء لاسیما في أوقات الاضطرابات 

ن المخبر علماً أالسیاسیة داخل البلد، 
السري یكون بمنأى عن الآخرین لأن هویته 

ومما یزید الأمر تعقیداً إذا توافر مخفیة. 

إلى جانب الإخبار السري الكیدي أجهزة 
أمنیة غیر مهنیة وغیر نزیهة، وإجراءات 

قضائیة بطیئة 
قد تؤدي قرارات قاضي التحقیق بتوقیف - ٢

المتهم، وتمدید التوقیف على نحو غیر 
ضروري على الرغم  من تمتع القاضي أو 

طلاق سراح المحكمة بالصلاحیة القانونیة لإ
المتهم بتعهد شخصي أو كفالة إلى خروج 
التوقیف على غیر مقتضاه القانوني وفلسفته 
التشریعیة فیكون الإخبار السري، سبیلاً 
للتوقیف ویمسي التوقیف غایة  لبلوغ 
مقاصد التنكیل بالموقوف . لذلك عمد 
مجلس القضاء الأعلى إلى توجیه الجهات 

ة القضائیة لضرورة التحري عن صح
الإخبارات عن الجریمة وعدم استعمالها 

. )٥٤(وسیلة لتبریر التوقیف
ن المشرع العراقي عندما أخذ بنظام نرى أ- ٣

المخبر السري قد رجح حمایة المخبر 
السري وتوفیر الضمانات له على حساب 
حقوق المتهم مما جعل حقوق الأخیر 

ن هناك قاعدة تقول بأن علماً أمرجوحة 
ي یعاقب بريء، لأن یفلت مذنب خیر من أ

المذنب ربما یقبض علیه یوما ما، لكن 
البريء الذي عوقب من ذنب قد لا یكون 
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لو أعدم هناك سبیل إلى تعویضه أبداً كما 
بريء فیكف تعاد حیاته؟

الخاتمة:
بعد أن تناولنا موضوع المفاضلة بین نظامي 
برنامج حمایة الشهود والمخبر السري، أصبح 

أهم الاستنتاجات والتوصیات في لزاماً أن نبین 
ختام هذا البحث، وهي كما یأتي:

أولاً: الاستنتاجات:
یمكن القول إن برنامج حمایة الشهود، وُضِعَ 
من أجل تحقیق العدالة الجنائیة في المجتمع، 
فبوساطته یتم توفیر الحمایة الأمنیة الضروریة 
للشاهد والمخبر عن الجریمة فضلا عن أسَرِهِم، 

ول على الأدلة التي تكشف الجریمة للحص
وفاعلها.

إذا كان الواجب القانوني یفرض على الشاهد 
أن یدلي بشهادته عن ما أدركه من معلومات 
عن الجریمة، فإن من حقه أن یحصل على 
الحمایة اللازمة للحیلولة دون الاعتداء علیه أو 
تعریض أمنه أو حیاته أو حیاة أقربائه للخطر، 

اجب الدولة.وهذا من و 
على الرغم من أن بعض الدول أوجدت نظام 
قانوني لحمایة أمن الشاهد وأولها الولایات 
المتحدة الأمریكیة، وبوساطته تم الكشف عن 
الكثیر من الجرائم الخطیرة كالجرائم المنظمة، 
لیصل عدد الشهود والمخبرین الموضوعین في 

مج هذا البرنامج إلى الآلاف، غیر إن لهذا البرنا
مساوئ كثیرة فهو یحتاج إلى مبالغ طائلة 
لتغطیة نفقاته، لنقل الشهود والمخبرین وتوفیر 
السكن له وتوفیر مصدر لكسب العیش لهم 
وغیر ذلك من المتطلبات التي لا تستطیع أي 
دولة توفیرها، وغیر ذلك من المساوئ كالتأثیر 
النفسي على الشاهد بسبب هویته الجدیدة 

ط الاجتماعي الذي كان یعیش وإبعاده عن الوس
فیه، وفضلا عن ذلك فإن الإحصائیات تشیر 
إلى أن عدد كبیر من الداخلین في برنامج 
حمایة الشهود هم من المساهمین في ارتكاب 
الجریمة الذي هم أخبروا عنها للحصول على 
العفو من العقوبة، فما الذي یمنعهم من ارتكاب 

دیدة جریمة أخرى إذا حصلوا على أسماء ج
وهویات جدید وأماكن سكن جدیدة وكل هذه 
الأمور تسهل هروبهم وعدم امكانیة القبض 

علیهم .
إن نظام برنامج حمایة الشهود لا یمكن تطبیقه 
في جمیع الدول، فعلى سبیل المثال لو أردنا 
تطبیق هذا البرنامج في بلدنا العراق سنجد أنه 

د من الصعوبة بمكان تطبیقه، وهذا الأمر یعو 
إلى أسباب متعددة في مقدمتها، أن للمجتمع 
العراقي عادات وتقالید وأعراف تختلف عما هو 
موجود في الولایات المتحدة وكندا واسترالیا، فمن 
غیر المعقول أن یلجأ العراقي إلى تغییر أسمه 
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واسم آبائه وعشیرته، لأن معظم العراقیین لهم 
، تقالید عشائریة یتفاخرون بها على الآخرین

فعلى سبیل المثال لو أراد أحد أن یتقدم لخطبة 
إمرأة، فإن أهلها سوف یتعمقون بالبحث عن 
أصل الخاطب أومن أهله؟ ومن عشیرته؟ كما 
یمتاز العراقي والعربي بشكل عام بأنه یتفاخر 
باسمه وبعشیرته أو بقبیلته على الآخرین، كما 
إن المواطن العراقي من النوع المحافظ الذي لا 

تغییر بیئته الاجتماعیة التي اعتاد على یحب
العیش فیها إلى بیئة إجتماعیة جدیدة، وإن كان 
برنامج حمایة الشهود قد نجح في ذات 
المساحات الكبیرة والشاسعة  كالولایات المتحدة 
وكندا واسترالیا، فلا نتوقع له النجاح في العراق 
لأن مساحته أصغر بكثیر من مساحة تلك 

سهولة العثور على الشاهد الدول ومن ال
المحمي. كما إن الدولة العراقیة لا تستطیع 
تخصیص المبالغ المالیة الهائلة لتغطیة تكالیف 
هذا البرنامج، فالشاهد في العراق ، عندما یطلب 
حضوره للإدلاء بشهادته في المحكمة فإن 
تكالیف نقله وحرمانه من أجر عمله یقع على 

لسكن والنقل والعمل عاتقه فكیف یتم توفیر له ا
وفقا لهذا البرنامج؟؟!!

إن نظام الإخبار والسري والمخبر السري الذي 
اتبعه المشرع العراقي یتعارض مع بعض المواد 
الدستوریة والقانونیة، كما إنه یشكل اعتداء على 

بعض حقوق المتهم كحقه في الدفاع عن نفسه 
في مرحلة التحقیق ومرحلة المحاكمة.  وقد 

هذا النظام سببا في ظلم عدد من الأبریاء یكون
بوساطة الإخبارات الكیدیة والكاذبة خصوصا 
في الأوضاع السیاسیة المضطربة في البلد 
كتلك التي یعاني منها بلدنا العراق منذ مدة 

لیست بالقصیرة. 
ثانیاً: المقترحات:

) ٢نقترح على المشرع العراقي إلغاء الفقرة (- ١
انون أصول ) من ق٤٧من المادة (

النافذ، المتعلقة بالمخبر المحاكمات الجزائیة
السري.

ــــق - ٢ ــــى المشــــرع العراقــــي المــــوقر تطبی نقتــــرح عل
نظــام قــانوني لحمایــة الشــهود والمخبــرین ، وهــذا 
النظــــام یتلافــــى عیــــوب نظــــامي برنــــامج حمایــــة 
الشهود والمخبر السري، وفي الوقت عینـه یـوفر 

الشــاهد، وفــي الحمایــة الأمنیــة اللازمــة للمخبــر و 
حقیقـــــة الأمـــــر هـــــذا النظـــــام المقتـــــرح لـــــیس مـــــن 
ابتكــار الباحــث وإنمــا أخــذت بــه بعــض القــوانین 
والاتفاقیـــات الدولیـــة، وهـــذا النظـــام تـــم اســـتعماله 
فــــــي العــــــراق لأول مــــــرة فــــــي قــــــانون المحكمــــــة 

) لســـــــــنة ١٠الجنائیـــــــــة العراقیـــــــــة العلیـــــــــا رقـــــــــم (
)، وكـــــــذلك قواعـــــــد الإجـــــــراءات وجمـــــــع ٢٠٠٥(
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نشـورة فـي جریـدة الوقـائع العراقیـة عــدد الأدلـة الم
ــــي ٤٠٠٦( ، وجــــوهر هــــذا ٢٠٠٥-١٠-١٨) ف

النظـــام وهدفـــه هـــو الموازنـــة بـــین حقـــوق المـــتهم 
والمحافظـــــة علــــــى أمــــــن الشـــــاهد والمخبــــــر فــــــي 
ــــي نظــــام  القضــــیة، وهــــذه الموازنــــة لا نلمســــها ف
المخبــر الســري، وتتحقــق هــذه الموازنــة بوســاطة 

اهد والمخبــر إتخــاذ إجــراءات معینــة لحمایــة الشــ
علـــــى أن تكـــــون منســـــجمة مـــــع حقـــــوق المـــــتهم. 
وتتحقــق هــذه الآلیــة مــن خــلال الإدلاء بالشــهادة 

بوســـــــــاطة التلفـــــــــون أو بالوســـــــــائط الألكترونیـــــــــة 
الأخـــــــرى، أو الإدلاء بالشـــــــهادة  داخـــــــل قاعـــــــة 
المحكمــــة لكــــن مــــن وراء حجــــاب، أو باســــتخدام 
وســیلة مــن شــأنها تغییــر صــوت الشــاهد لكــي لا 

المــتهم أو غیــره فینــتقم منــه، وفــي یتعــرف علیــه 
الوقـــت نفســــه یســــتطیع المـــتهم أو وكیلــــه فضــــلا 
عـــن المحكمـــة مـــن مناقشـــة الشـــاهد فـــي شـــهادته 
للتأكــد مــن مــدى صــحة مــا یــدلي بــه مــن أقــوال. 



مجلة مركز دراسات الكوفة : مجلة فصلیة محكمة

٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٧٦

هوامش البحث: 

تترخان عبد الرحمن حسن، الشهادة ودورها في الإثبات للدعوى المدنیة، بحث مقدم إلى مجلس القضاء في كردستان )  ینظر: ١(
.٣، ص٢٠١٠كجزء من متطلبات لترقیة القضاة إلى الصنف الأول، 

، ٢٠٠٦الجنائیة والأمنیة للشاهد دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د. أحمد یوسف السولیة : الحمایة )  ینظر: ٢(
.٢٧٢-٢٧٠ص 

.٢٠١-٢٠٠، ص )  ینظر: إبراهیم مصطفى، وآخرون المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، استانبول، من دون سنة نشر ٣(
.٥٩٠، ص ٢٠٠٠قاموس أكسفورد الحدیث، جامعة أكسفورد، )  ینظر: ٤(
.١٤٩، ص ٢٠١٠مختار الصحاح ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ینظر: أبو بكر محمد بن عبد القادر الرازي ، )٥(
.٢٦)  یوسف، من الآیة ٦(
)  ینظر النص الكامل لهذا القانون منشور على الرابط الألكتروني الآتي:٧(

www.laws_loisajustic.gc.c
.٢٦٧)  ینظر: د. أحمد یوسف السولیة، مرجع سابق، ص ٨(
ینظر: أشرف الدعدع ، حمایة أمن الشهود والمبلغین والضحایا و الخبراء والمرتكب التائب دراسات أممیة (نحو قانون )  ٩(

.٣١، ص ٢٠١٢، دار النهضة العربیة، القاهرة ، ١نموذجي لحمایة أمن الشهود بدولة الإمارات العربیة المتحدة)،ط
ینظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بشأن المخدرات، الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود في الاجراءات الجنائیة المتعلقة )  ١٠(

.٥، ص٢٠٠٨بالجرائم المنظمة،  فیینا ، 

(١١)Hakan Cem Cetin, THE EFFECTIVENESS OF THE WITNESS SECURITY PROGRAM IN THE
FIGHTAGAINST ORGANIZED CRIME AND TERRORISM: A CASE STUDY OF THE UNITED
STATES AND TURKEY, Newark, New Jersey, ٢٠١٠,P ٧-٦.

. ٨ینظر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، مرجع سابق، ص ) ١٢(
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١٧٧ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

(١٣) U.S. Code › Title ١٨ › Part II › Chapter ٢٢٤ ›   § ٣٥٢١ - Witness Security Program  ; Website
:
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/١٨/٣٥٢١

. ٢٧٣ینظر: د. أحمد یوسف السولیة، مرجع سابق، ص ) ١٤(

(١٥)Dr. Yvon Dandurand, A Review of Selected Witness Protection Programs, Her Majesty the
Queen in Right of Canada, ٢٠١٠,P ٣٣.
(١٦)Witness Security, Office of Public Affairs, revised Jan. ١٥, ٢٠١٤, www.usmarshals.gov.

(١٧)HOW WITNESS PROTECION WORKS, Published report on the link-mail:
http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com

(١٨)U.S. Code › Title ١٨ › Part II › Chapter ٢٢٤ ›   § ٣٥٢١ - Witness Security Program  ; Website
:
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/١٨/٣٥٢١

(١٩)U.S. Code › Title ١٨ › Part II › Chapter ٢٢٤ ›   § ٣٥٢١ - Witness Security Program  ; Website
:
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/١٨/٣٥٢١

، دار المطبوعات الجامعیة، ١ن الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنة، طینظر: د. أمین مصطفى محمد، حمایة الشهود في قانو )٢٠(
.٨٤، ص ٢٠١٠الإسكندریة، 
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٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٧٨

ینظر: د.أبو العلا علي أبو العلا النمر، حمایة المبلغین والشهود عن المخالفات في التشریع المصري، بحث مقدم إلى ندوة )٢١(
.٢، ص ٢٠٠٩عن الشفافیة والنزاهة في مصر، 

(٢٢) Office of Public Affairs, Fact Sheet: Facts and Figures, ٢٠١٣," U.S. Marshals, ٢٠١٣.
http://www.usmarshals.gov
(٢٣)Karen Kramer, WITNESS PROTECTION AS A KEY TOOL IN ADDRESSING SERIOUSAND
ORGANIZED CRIME, Seminar, P ١٦, www.unafei.or.jp.
(٢٤)FOR MORE INFORMATION,SEE, TARIK ABDEL MONEM, Foreig Nationals in the United
States WitnessSecurity Program: A Remedy for Every Wrong, American Criminal Law Review
(٢٠٠٣). Copyright ٢٠٠٣, Georgetown University, VOL.٤٠,P ١٢٥٥-١٢٥٢.

. ٢١٥ینظر: المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص ) ٢٥(
. ٧٧) ینظر: مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٢٦(
. ١٢٨) ینظر: المرجع نفسه، ص ٢٧(
) ینظر: د. عدنان سدخان الحسن، مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا العدالة ، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، ٢٨(

، ص  ٢٠١١بغداد، 
، المركز ١د یاسین الشواني، حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي دراسة تحلیلیة مقارنة، ط) ینظر: د. نوزاد أحم٢٩(

. ٦٠- ٥٩، ص ٢٠١٤القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ، 
یة ) ینظر: صالح محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع المرشد السري، رسالة ماجستیر، كل٣٠(

.٤٥، ص ٢٠٠٣الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
) یقصد بالتحریات، جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالبحث عن الجریمة لمعرفة فاعلیها وظروف ارتكابها من المصادر ٣١(

شاذلي، د. علي القهوجي، أصول المحاكمات الممكنة بما في المصادر الخاصة والسریة، ینظر:د. عبد الفتاح الصیفي، د. فتوح ال
.٢٥الجزائیة، الدار الجامعیة، بیروت ، من دون سنة نشر، ص 

) ینظر: د. عادل عبد العال خراشي، المخبر الخاص ومدى شرعیة الإستعانة به في كشف الجریمة وضمانات تطبیقه في الفقه ٣٢(
روني الآتي:، بحث منشور على الرابط الألكت٧الإسلامي والمقارن، ص 
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١٧٩ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

www.islamfeqh.com
.٦٦ینظر: د. مصطفى محمد الدغیدي، التحریات والإثبات الجنائي، ناس للطباعة، من دون سنة نشر، ص ) ٣٣(
.٨) ینظر: د. عادل عبد العال خراشي، مرجع سابق، ص ٣٤(
ي، مجلة التشریع والقضاء، مجلس ) ینظر: د. محمد ماضي، المخبر السري عن الجرائم في التشریع العراقي، بحث منشور ف٣٥(

.٢٠، ص ٢٠١٠القضاء الأعلى، العدد الثالث، بغداد، 
.٢١) ینظر: المرجع نفسه، ص٣٦(
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.٤٧) من المادة (٢الفقرة () ینظر: نص٣٧(
.٤٤) ینظر: صالح محمد حمد بالحارث، مرجع سابق، ص ٣٨(
ر محمد الغضوري، التحریات السریة، بحث منشور على الرابط الألكتروني الآتي:) ینظر: بد٣٩(

www. balghadouri.blogspot.com
.٢١) ینظر: د. محمد ماضي، مرجع سابق، ص ٤٠(
.٤٦) ینظر: صالح محمد حمد بالحارث، مرجع سابق، ص ٤١(
.٢٢- ٢١) ینظر: د. محمد ماضي، مرجع سابق، ص ٤٢(
ادر محمد، المخبر السري بین الكشف عن الجریمة والإخبار الكاذب، بحث منشور على الرابط الألكتروني د.عبد الق) ینظر: ٤٣(

الآتي:
www.kitabat.info/print.php

.٤٩٧المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص ) ینظر: ٤٤(
\یة الحقوق، جامعة مولود معمري) ینظر: براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، اطروحة دكتوراه، كل٤٥(

.١٣، ص ٢٠١٢تیزي وزو، 
) ینظر: محمد عبد االله الرشیدي، الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بین أحكام الشریعة والقانون، رسالة ٤٦(

عبد االله بن محمد . وللمزید عن موضوع الشهادة أیضاً، ینظر: ٢٠، ص ٢٠١١ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
آل طالب، إختلاف الشهود وأثره في إثبات الحدود دراسة تطبیقیة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة 

.٣٢-٢٨، ص ٢٠٠٨للعلوم الأمنیة، 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقیة النافذ.٤٧) من المادة (٢) ینظر: نص الفقرة (٤٧(
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٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٨٠

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ.٦٠ینظر: نص الفقرة(ب) من المادة ()٤٨(
.٦١) ینظر: د. نوزاد أحمد یاسین الشواني، مرجع سابق، ٤٩(
ذیاب خلف حسین الجبوري، القیمة القانونیة لإفادة المخبر السري، مقال منشور على الرابط الألكتروني الآتي:) ینظر: ٥٠(

www.iraq.iq
.٢٣ینظر: د. محمد ماضي، مرجع سابق، ص )٥١(
.٢٤) ینظر: د. محمد ماضي، مرجع سابق، ص ٥٢(
.٢٠) ینظر: د. عدنان سدخان الحسن، مرجع سابق، ص ٥٣(
ومن الجدیر بالذكر إن هناك تعمیم صادر من رئاسة هیئة الأشراف .٢٤) ینظر: د. محمد ماضي ، مرجع سابق، ص ٥٤(

ان مجلس القضاء الأعلى یطمح أن تكون الإجراءات التحقیقیة بعیدة عن ٠٠٠٠نص على ( ٣٠/١٠/٢٠٠٧القضائي بتاریخ 
كل المؤثرات من حیث سلامتها وحیادیتها وموضوعیتها لتحقیق العدالة التي نسعى جمیعا جاهدین لتحقیقها في عراقنا العزیز أما 

(المخبر) أصبحت من الأمور التي ة شهاداتهم فان مسالةبالنسبة ما یتعلق بالمخبرین حیث یقتضي الأمر وجوب التثبت من سلام
سیما في الهیئات التحقیقیة لغرض الوقوف على ٠٠٠٠یقتضي الوقوف عندها والتثبت من مصداقیة المعلومات التي یدلي بها 

قرینة للوصول إلى الدوافع الحقیقیة للمخبر أو الشاهد واتخاذ ظاهرة عدم حضوره عند التبلیغ لأكثر من مرة دون عذر مشروع 
). ٠٠٠لآیة جهة بالتدخل في الشؤون القضائیة تماشیا مع مبدأ فصل السلطات الحقیقة وعدم السماح

قائمة المراجع: 
القرآن الكریم.
أولاً: الكتب:

إبراهیم مصطفى، وآخرون المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، استانبول، من دون سنة نشر. .١
لسولیة : الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهد دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د. أحمد یوسف ا.٢

٢٠٠٦.
أشرف الدعدع، حمایة أمن الشهود والمبلغین والضحایا و الخبراء والمرتكب التائب دراسات أممیة (نحو .٣

ر النهضة العربیة، القاهرة ، ، دا١قانون نموذجي لحمایة أمن الشهود بدولة الإمارات العربیة المتحدة)، ط
٢٠١٢.
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١٨١ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

، دار المطبوعات ١د.أمین مصطفى محمد، حمایة الشهود في قانون الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنة، ط.٤
.٢٠١٠الجامعیة، الإسكندریة، 

. ٢٠٠٥، مطبعة الزمان بغداد، ١جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط.٥
عبد االله بن غوث، الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام ، دار كنوز أشبیلیا د. طلحة بن محمد بن .٦

للنشر والتوزیع، الریاض، من دون سنة نشر.
د. عبد الأمیر العكیلي، د. سلیم إبراهیم حربة، أصول المحاكمات الجزائیة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة .٧

 ’٢٠٠٩ .
مد زكي أبو عامر، تأصیل الإجراءات الجنائیة، دار النهضة د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، د.مح.٨

.٢٠٠٣العربیة، القاهرة، 
، الدار ١د. عبد الفتاح الصیفي، د. فتوح الشاذلي، د. علي القهوجي، أصول المحاكمات الجزائیة، ط.٩

الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، من دون سنة نشر.
ویض ضحایا العدالة ، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب عدنان سدخان الحسن، مسؤولیة الدولة عن تع.١٠

.٢٠١١العراقي، بغداد، 
.٢٠١٠، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٢د. علي حسین الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، ط.١١
.٢٠٠٠قاموس أكسفورد الحدیث، جامعة أكسفورد، .١٢
ة، من دون سنة نشر.د. مصطفى محمد الدغیدي، التحریات والإثبات الجنائي، ناس للطباع.١٣
مكتب الأمم المتحدة المعني بشأن المخدرات، الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود في الاجراءات الجنائیة .١٤

.٢٠٠٨المتعلقة بالجرائم المنظمة،  فیینا ، 
د. نوزاد أحمد یاسین الشواني، حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي دراسة تحلیلیة مقارنة،.١٥

.٢٠١٤، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة ، ١ط
ثانیا: الرسائل والأطاریح :
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٢٠١٥: سنة ٣٧العدد ١٨٢

بلال محمود مرهج الهیتي، الجرم المشهود وأثره في توسیع صلاحیات الضابطیة العدلیة دراسة مقارنة بین - ١
.٢٠١١الأردن ، القانونین الأردني والعراقي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا،

براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة مولود - ٢
.٢٠١٢تیزي وزو، \معمري

بوجیر بثینة، حقوق المجنى علیه في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، - ٣
.٢٠٠٢جامعة الجزائر، 

الح راشد الدوسري، السلطات الإستثنائیة لمأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائیة ص- ٤
البحریني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف  العربیة للعلوم الأمنیة، 

٢٠٠٨.
لمرشد السري، رسالة ماجستیر، صالح محمد حمد بالحارث، القواعد الحاكمة لتعامل الباحث الجنائي مع ا- ٥

.٢٠٠٣كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
عبد االله بن محمد آل طالب، إختلاف الشهود وأثره في إثبات الحدود دراسة تطبیقیة، رسالة ماجستیر، كلیة - ٦

.٢٠٠٨الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
االله الرشیدي، الشهادة كوسیلة من وسائل الإثبات دراسة مقارنة بین أحكام الشریعة والقانون، محمد عبد - ٧

.٢٠١١رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
ثالثاً: القوانین:

) النافذ والمعدل.١٩٥٠) لسنة(١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة المصریة رقم (- ١
) النافذ والمعدل.١٩٥٨فرنسي لسنة (قانون الإجراءات الجنائیة ال- ٢
) النافذ والمعدل.١٩٦٩) لسنة (١١١قانون العقوبات العراقي رقم (- ٣
) النافذ والمعدل.١٩٧٠قانون مكافحة الجریمة المنظمة الأمریكي لسنة (- ٤
) النافذ والمعدل.١٩٧١) لسنة (٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (- ٥
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١٨٣ ٢٠١٥: سنة ٣٧العدد 

) النافذ والمعدل.١٩٨٤ة للشهود الأمریكي لسنة (قانون الحمایة الأمنی- ٦
) النافذ والمعدل.١٩٩٤) لسنة (١٢٤قانون حمایة الشهود الاسترالي رقم (- ٧
) النافذ والمعدل١٩٩٦قانون حمایة الشهود الكندي لسنة (- ٨

رابعاً: البحوث والدوریات والمجلات:
عن المخالفات في التشریع المصري، بحث د.أبو العلا علي أبو العلا النمر، حمایة المبلغین والشهود- ١

.٢٠٠٩مقدم إلى ندوة عن الشفافیة والنزاهة في مصر، 
تترخان عبد الرحمن حسن، الشهادة ودورها في الإثبات للدعوى المدنیة، بحث مقدم إلى مجلس القضاء - ٢

.٢٠١٠في كردستان كجزء من متطلبات لترقیة القضاة إلى الصنف الأول، 
في، مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة ( الأساس والنطاق)، بحث د. عبد الرحمن خل- ٣

منشور في مجلة الشرعة والقانون، تصدرها كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد السابع 
.٢٠١١والأربعون، تموز، 

المختار للعلوم عامر القیسي، تحدید لحظة موت الإنسان دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة- ٤
.٢٠٠٤الإنسانیة، تصدرها كلیة القانون ، جامعة عمر المختار، العدد الثاني، 

د. محمد ماضي، المخبر السري عن الجرائم في التشریع العراقي، بحث منشور في، مجلة التشریع - ٥
.٢٠١٠والقضاء، مجلس القضاء الأعلى، العدد الثالث، بغداد، 

:خامساً: المواقع الألكترونیة
.wwwبدر محمد الغضوري، التحریات السریة، بحث منشور على الرابط الألكتروني الآتي:- ١

balghadouri.blogspot.com
ذیاب خلف حسین الجبوري، القیمة القانونیة لإفادة المخبر السري، مقال منشور على الرابط الألكتروني - ٢

www.iraq.iqالآتي:
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د. عادل عبد العال خراشي، المخبر الخاص ومدى شرعیة الإستعانة به في كشف الجریمة - ٣
وضمانات تطبیقه في الفقه الإسلامي والمقارن، بحث منشور على الرابط الألكتروني الآتي:

www.islamfeqh.com
كشف عن الجریمة والإخبار الكاذب، بحث منشور على د.عبد القادر محمد، المخبر السري بین ال- ٤

www.kitabat.info/print.phpالرابط الألكتروني الآتي:

المراجع الأجنبیة:
أولاً الكتب الأجنبیة:

١- Hakan Cem Cetin, THE EFFECTIVENESS OF THE WITNESS SECURITY PROGRAM IN
THE FIGHTAGAINST ORGANIZED CRIME AND TERRORISM: A CASE STUDY OF THE
UNITED STATES AND TURKEY, Newark, New Jersey, ٢٠١٠.

٢- Dr. Yvon Dandurand, A Review of Selected Witness Protection Programs, Her Majesty the
Queen in Right of Canada, ٢٠١٠.

٣- Dr A J Brown, Public Interest Disclosure Legislation in Australia:Towards the Next
Generation, Commonwealth Ombudsman, Canberra City,٢٠٠٦.

ثانیاً: البحوث والمجلات والدوریات:
١- TARIK ABDEL MONEM, Foreig Nationals in the United States WitnessSecurity Program: A

Remedy for Every Wrong, American Criminal Law Review (٢٠٠٣). Copyright ٢٠٠٣,
Georgetown University, VOL.٤٠.

٢- REVIEW OF THE VICTORIA POLICE WITNESS PROTECTION PROGRAM, Report of the
Director, Police Integrity, Victorian Government Printer, ٢٠٠٥.

ثالثاً: مصادر من الشبكة العنكبوتیة العالمیة:
١- U.S. Code › Title ١٨ › Part II › Chapter ٢٢٤ ›   § ٣٥٢١ - Witness Security Program  ;

Website   :
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http://www.law.cornell.edu/uscode/text/١٨/٣٥٢١
٢- Witness Security, Office of Public Affairs, revised Jan. ١٥, ٢٠١٤, www.usmarshals.gov.
٣- HOW WITNESS PROTECION WORKS, Published report on the link-mail:

http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com
٤- WITNESS PROTECTION ACT ١٩٩٤ NO ١٢٤ AS AMENDED. Posted on the link following

email, WWW.COMLAW.GOV.AU
٥- WITNESS PROTECTION, WITNESS PROTECTION ANNUAL REPORT ٢٠١٢-

٢٠١٣,AUSTRALIAN FEDERAL POLIC, P ٥, www.afp.gov.au.
٦- Office of Public Affairs, Fact Sheet: Facts and Figures, ٢٠١٣," U.S. Marshals, ٢٠١٣.

http://www.usmarshals.gov
٧- Karen Kramer, WITNESS PROTECTION AS A KEY TOOL IN ADDRESSING

SERIOUSAND ORGANIZED CRIME, Seminar, P ١٦, www.unafei.or.jp.
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